

سورة البقرة

قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( (((( ( البقرة :30. 
      2/1- قال ابن خويز منداد: 

"ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة، ولا اختيار، وبايع له الناس تمت له البيعة"(1). 

        ــــــــــــــــــــ
        الدراسة: 

بين ابن خويز منداد أن السلطان المتغلب على الناس بسيفه، فإنه تجب له البيعة، ولا يجوز الخروج عليه. وهو ما ذهب إليه القرطبي(2)، وابن كثير(3)، والشنقيطي(4)، ولم أقف على من تكلم عن هذه المسألة من المفسرين المعتمدين غيرهم. 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وجمهور الفقهاء(5).
روى البخاري عن عبد الله بن دينار(6) قال: "لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله ابن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسـمع والطـاعة لعبـد الملك أمير
المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما استطعت، وبنيَّ أقروا بذلك"(1).
قال ابن حجر: "قوله (لما اجتمع الناس على عبد الملك) يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما: عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير … وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ"(2). 
والأئمة متفقون على وجوب طاعة الإمام المتغلب. نقل القرطبي عن سهل بن عبد الله التستري(3) أنه سئل: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه"(4). 
​​​
وكذلك سئل يحيى بن يحيى(5)- وهو من أصحاب مالك - عن مبايعة أئمة الجور فقال: قد بايع ابن عمر - رضي الله عنهما - عبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -(6)".
قال يحيى: "والبيعة خير من الفرقة"(1).
                                       وقال الشافعي: "كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمَّى خليفة ويجمع الناس عليه، فهو خليفة"(2). 
وقال الإمام أحمد: "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمـير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً"(3) واحتج بقول ابن عمر: "نحن مع من غلب"(4). 
وقال ابن قدامة :" ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس، ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسمي أمير المؤمنين؛ وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا السلمين"(5).
وقال النووي: بعد أن عدد طرق انعقاد الإمامة: 

"أما الطريق الثالث فهو: القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع بشرائطها من غير استخلاف، ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن كان فاسقاً أو جـاهلاً فوجهان: أصحهما: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصياً بفعله"(6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادراً على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطـاعة الله" (1).
    قال ابن جماعة(2): انعزل الأول وصار الثاني إماماً لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم،
لـذلك قال ابن عمر أيام الحرة(3): "نحن مع من غلب"(4))(5). 
وقد حكى بعض الأئمة الإجماع على هذه المسألة، فممن حكاه: 
ابن بطال(6)، حيث قال: "والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقـن الدماء وتسكين الدهماء"(7). 
وحكاه أيضا شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقال: 

"الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولو لا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"(1).
وبهذا يتضح أنه تجب مبايعة الإمام المتغلب، والسمع والطاعة له، ويحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم.
قال ابن قدامة: "ويدخل الخارج عليه في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: (إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)(2)"(3). 
وهذا الحكم موافق لأصول الشرع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

"فإن الله تعالى بعث رسوله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك وغيرهم، فإن قيل: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير"(4) . لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته. ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين(5).

وبهذا يتبين أن ما ذكره ابن خويز منداد هو ما أجمع عليه أئمة العلم والدين.
           والله أعلم. 
(1) الجامع لأحكام القران (1/311). 


(2) انظر: المصدر السابق والجزء والصفحة نفسها. 


(3) انظر: تفسير ابن كثير (1/224). 


(4) انظر: أضواء البيان (1/49).


(5) انظر: حاشية ابن عابدين (1/549) (4/261) ، وحاشية الدسوقي (4/298)، وروضة الطالبين (10/46) ، والمغني (12/223)، والمحلى بالآثار لابن حزم (5/352). 


(6) عبد الله بن دينار هو: الإمام المحدث الحجة أبو عبد الرحمن العدوي العمري مولاهم المدني، أحد الأئمة الأثبات، سمع ابن عمرو، وأنس بن مالك، مات سنة 127هـ. انظر: تهذيب الكمال (4/124)، وسير أعلام النبلاء (5/253)، وحلية الأولياء (4/124).						 


(1) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، حـ 7205. موسوعة الحديث الشريف، (ص 600). 


(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/240). 


(3) هو: سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري، أبو محمد الصوفي الزاهد، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق، توفي في محرم سنة 283هـ عن ثمانين سنة. انظر: حلية الأولياء (10/189) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (3/98). وطبقات المفسرين للداودي (1/215). 


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/311).


(5) هو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي، الإمام الكبير فقيه الأندلس، كان يفتي برأي مالك، وكان إمام وقته، مات في رجب سنة 234هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (4/898) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (6/143). 


(6) سبق تخريج هذا الأثر. 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي (3/46). 					


(2) رواه البيهقي عن حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: "كل من غلب…". انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (1/448). 


(3) رواه عبدوس بن مالك العطار، عنه، انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1/180) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلي (ص23). 


(4) انظر: الأحكام السلطانية لابن يعلي (ص23). وقول ابن عمر رواه ابن سعد عن سيف المازني. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/149). قال الألباني: "إسناده صحيح إلى سيف المازني، وأما هو فأورده ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً". انظر: إرواء الغليل (2/304). 


(5) لمعة الإعتقاد مع شرحها للشيخ محمد العثيمين (ص 157).


(6) روضة الطالبين (10/3). 


(1) منهاج السنة (1/528). 


(2) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم، الكناني الحموي البياني الشافعي، أبو عبد الله، الإمام العالم، ولي القضاء بمصر كان يخطب من إنشائه، ويؤديها بفصاحة، واجتمـع له من الوجاهة، وطول العمر، ودوام العز ما لم يتفق لغيره، وصنف كثيراً في عدة فنون، وكان صاحب معارف يضرب في كل فن بسهم، وله وقع في النفوس وجلالة في الصدور، مات في جمادي الآخر سنة 733هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (3/367)، والوافي بالوفيات للصفدي (2/18).  


(3) أيام الحرة هي: وقعة أيام الحرة المشهورة التي كانت في سنة 63هـ، حين جهز يزيد بن معاوية بن أبي سفيان جيشاً، لما بلغه أن أهل المدينة خلعوه فجرت وقعة الحرة، وقتل فيها خلق وجماعة من الصحابة بلغو نحو ألف، وحوصر عبد الله بن الزبير بن العوام في الحرم، فمات معاوية وعهد إلى حصين بن نمير في أول سنة 64هـ، وبايع حصين وعسكره ابن الزبير بالخلافة ثم رجعوا إلى الشام، والحرة هي حرة واقم إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (5/23-32)، وسير أعلام النبلاء (3/374) في ترجمة عبد الله بن الزبير، ومعجم البلدان (2/249). 


(4) سبق تخريجه. 


(5) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص55). 


(6) ابن بطال هو: العلامة أبو الحسن، علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي البلنسي، ويعرف بابن اللجام، شارح صحيح البخاري، وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري، توفي في صفر سنة 449هـ. انظر: الوافي بالوفيات � للصفدي (21/79)، وشذرات الذهب لابن العماد (3/459). والعبر للذهبي (2/294). 


(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/8). 				


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/5).						


(2) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلميـن، حـ 1852 موسوعة الحديث الشريف (ص1010).  


(3) المغني (12/243).


(4) منهاج السنة (4/527). 


(5) انظر: حاشية الدسوقي (4/298). 
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